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قليم الوطني في التشريع الجزائري  *المنع من مغادرة الإ
 بودواو-كليـة الحقـوق -جامـعة امحمد بوقرة بومـرداس -"أ   " مسـاعـد أ ستـاذ -سلامــي دليـلةأ / 

 ملخـص:

ن أ هم الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان هي حرية التنقل،  نتقال من ويقصـد اا حرية الإنسان في ااإ

ليها متى شاء. لى خارجها والعودة اإ  مكان ل خر داخل دولته، أ و من الدولة اإ

نسـان وقد ت انع المعا دات والموا ي   قليم الوطني من الحقوق ال سـاسـ ية للاإ وتعد حرية السـرر أ و مغادرة الإ

ـــان، والمادة  31الدولية مظا ر  ذه الحرية، ومن ذلك ما جاء في المادة  من  31من الإعلان العالمي لحقوق الإنس

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســـــ ياســـــ ية، حي  أ ادا ع  ح  الررد في مغادرة أ ي بلد  ا  يه بلده 

ليه.  والعودة اإ

ــه بعتخ القيود، لتلير  ــذه ال خ ة ــا  رد علي ــا، واإ  قليم الوطني لطل م،لق ــادرة الإ ــاإن ح  مغ  ورغم ذلك  

اراء المنع، ســـــواء انع جهات ق ـــــايية والمريلة في وضييل ا هورية، قا   باختلاف الجهة المختصـــــة بالاذ اإ

دارية، تدر  لن ســــل،فا في ا ا ظة  التحقي ، قا  حكم، ويتخذ أ  ناء المتابعة الق ــــايية، أ و انع جهات اإ

 ع  المصلحة العامة.

Résumé : 

Les droits et les libertés les plus importants inhérents à l'être humain est la liberté de 

mouvement, et sont destinées à la liberté humaine de se déplacer d'un endroit à l'autre dans 

l'état ou de l'Etat à l'extérieur et y revenir quand il veut. 

La liberté de voyager ou de quitter le territoire national des droits de l'homme fondamentaux 

ont été traités et conventions internationaux inclus les manifestations de cette liberté, et il est 

énoncé à l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 12 du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international, où a souligné le droit 

de l'individu de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir. 

Néanmoins, le droit de quitter le territoire national n'est pas absolue, mais y répondre certaines 

limites, celle-ci varient en fonction de l'autorité compétente pour la prévention de l'action, que 

ce soit des organes judiciaires représentés par le procureur, le juge d'instruction, le juge a statué 

et pris au cours du suivi judiciaire, ou étaient des organes administratifs, inclus dans son 

autorité pour maintenir l'intérêt public. 
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 مقدمـة:

ـــــ تورية المقررة لي  راد، حي  تنص الرقرة ال ولى من التعديل  لى الخـار  من الحقوق الدس تعـد حريـة التنقـل اإ

قام ع  أ نه: " يح  لكل مواطن يرتع بحقوقه المدنية ( 1)الدس توري  ته، وأ ن والس ياس ية، أ ن يختار بحرية موطن اإ

لى التراب الوطني والخرو  منه م اون له ".   يتنقل عبر التراب الوطني. ح  الدخول اإ

ـــــخـاص المتواجـدين عليـه، يكون لها في والت معينة ول مور  قللىهـا وع  ال ش ـــــ يـادة الدولة ع  اإ عمال لس واإ

قللىها اس تثناءا عن ال   تس تواب ذلك، وضع قيود ع  حرية ال  راد في صلل، التنقل، ولها أ ن تمنعهم من مغادرة اإ

ل في والت اس تثنايية  ل أ نّ صلـلاحية الدولة في  ذا ااال لطسـع م،لقة، لا زول لها المسـاس بح  التنقل اإ اإ

قليم الجزائري اإاراء قا  بح نّ المشـرـــعـ م ينظم المنع من مغادرة الإ طار القانون، ورغم ذلك  اإ ذاته، واإ ا  دوفي اإ

ـــرة  يحة، أ و من خلال  يســـ تخلص اراء المنع بص ذلك من خلال بعتخ النصـــوص القانونية الن تنص ع  اإ

قليم الوطني.  لى منع الشخص سواء ان وطنيا أ و أ انبيا من مغادرة الإ اراءات معينة تهدف في مجملها اإ  اإ

اراء قليم الوطني ع  ســـ   نحاول من خلال  ذه الدراســة تحديد الجهات المختصـــة بالاذ اإ يل المنع من مغادرة الإ

 الميال ل الحصر، مع توضيح ال س باب المؤدية لذلك. 

 المبح  ال ول: الجهات الق ايية

ل لمدة  ددة  ـــــ توري ع  أ نه: " ل  كن ال مر ب  ي تقييد لهذه الحقوق اإ تنص الرقرة اليـاليـة من التعـديـل الدس

 و واب قرار مبرر من السل،ة الق ايية". 

يســـ تراد من  ذا النص أ ن القيود الواردة ع  حرية أ و ح  التنقل  كون مؤقتة، باعتبار أ ن المشـرـعـ نص ع  

طار متابعة المفم ق ــاييا، ولمدة معينة يتم من خلا  لها تنريذ الإاراء الذي الذ، ويتم تقييد مثل  ذا الح  في اإ

ل من طرف السل،ة الق ايية، والمريلة في:  يتم اإ

 الم،لب ال ول: وضييل ا هورية

ل أ ن المشـرـعـ قد منح لو يل ضي ال صلـــل أ ن وضييل ا هورية باعتباره ســـل،ة اتهام ل  س طام ســـل،ة التحقي ، اإ

ـــ تثناء، ومن با  ذه المهام دد المادة  ـــ يل اس ق اإ    3مكرر10ا هورية بعتخ طام التحقي  وذلك ع  س

صلـــدار أ مر  نع أ ي  ص  اراءات الرقابة الق ـــايية  نحه ســـل،ة اإ الن خوّلع لوضييل ا هورية ممارســة بعتخ اإ

ـــــواء ان وطنيا أ م أ انبيا من مغادرة التراب الوطني، وذلك خلال  ـــــبا س  التحريات ال ولية الن يقوم اا ض

دارتها، والمنع من المغادرة  و اراء اوالي اإ  الشرـــطـة الق ــــايية، باعتبار أ ن وضييل ا هورية هي الجهة المررة باإ

 ولطل واوبي، لكنه مقيد بتوا ر الشرو  التالية:

 ء.مثل  ذا الإاراأ ن تقتضي التحريات ال ولية المتخذة من طرف ال ب،ية الق ايية ضرورة الاذ -

                                                             
 .30،يت ان التعديل الدس توري،   ر عدد 1630مارس  0،مؤرخ في 63-30قانون رقم  -1
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 تقديم ضابط الشرطة الق ايية تقريرا مس با لوضييل ا هورية.-

 واود دليل  رجح ضلوع الشخص في اناية أ و انحة.-

اراء المنع من مغادرة التراب الوطني  واب أ مر.-  صلدور اإ

اراء المنع من مغادرة التراب الوطني  لا ة أ شهر، وهي قابلة للتجديد -  مرة واودة.أ ل تتجاول مدة اإ

لى  اية  اســـ تثلم المشـرـعـ من  ذا الرديد الجرا  المتعلقة بالإر اب أ و الرســـاد، حي  أ جال يشـــ   ا تمديد المنع اإ

 انفاء من التحريات.

اراء المنع من مغادرة التراب الوطني بنرل ال شكال.  وير ع اإ

 الم،لب الياني: قا  التحقي 

لى ماله من ســـل،ة في مجاليســـتند اختصـــاص قا  التحقي  في الاذ اإ  قليم الوطني اإ  اراء المنع من مغادرة الإ

اراء ي،ب  ع   طار المتابعة الق ايية، و و اإ اراء الرقابة الق ايية، في اإ التحقي  الق ائي، ويتعل  ال مر بالاذ اإ

اراء الإ را  المؤقع الخ بال جانب  اصالمواطنا وال جانب ع  ود سـواء )الررع ال ول(، اما نص المشرع ع  اإ

ـــــ ب عدم د ع  اراء المنع من المغادرة )الررع الياني(،اما  كن منع ال انبي من المغادرة يس الذي قد يترتب عليه اإ

 الكرالة ال امنة للعقوبات المالية المس تحقة)الررع اليال (.

 الررع ال ول: الرقابة الق ايية

لى سـل،ة مسـ تقلة عن س وذلك  قي ل،ة التهام، والمريلة في قا  التح أ سـ ند المشرعـ طاة التحقي  الق ـائي اإ

اراءات التحقي  بنوع  عـ اإ ك ول درجة من التحقي ، ويتســم  ذا التحقي  بال،بيعة الق ــايية،لذلك خص المشـر

، ومن أ جل ذلك خوّل المشـرـــعـ قا  التحقي  (1)من الشـــــدة في مبا تها د تريد في الكشـــــير عن الحقيقة

اراءصلــلاحية الاذ  لتنقل، ســواء اقيد ع  حرية المفم في ا سحب الوثاي  الن تســاح  غادرة التراب الوطني اإ

طار  ما يســــار بالرقابة الق ــــايية المنصــــوص عليها في الرقرة اليانية من المادة ان وطنيا أ م أ انبيا، وذلك في اإ

 .  (2)ق اإ  311

ــع ال ذا اقت  ل اإ ــايية اإ ــع المفم تحع الرقابة الق  وـرة ذلك،  ال صلــل أ ن المفم يبقرول يؤمر بوض حرا أ  ناء  ضرـ

اراءات التحقي ، وضـــماص لمصــــلحة التحقي  ومن أ جل التقليل من  رص الهرب خار  الوطن، يتم   خ ــــاعاإ اإ

ـــــ:"تسـليم ا ة الوثاي  الن تساح  غادرة  3مكرر 311الرقرة الرابعة من المادة للالتزام الوارد في المفم والمتعلقة بـ

لى أ مانة ال بط أ و مصلحة أ من يعيهاا قا  التحقي ، مقابل وصلل".التراب الوطني ما اإ  ...اإ

                                                             
 .112، ص1630عبد الرحمن خلري، الإاراءات الجزايية في التشريع الجزائري والمقارن، دار بلقطل، ال،بعة اليانية،-1
ذا اقت ـع الضروـرة ال311الرقرة اليانية من المادة تنصـ -2 اذ اإاراءات ل مان مثوله أ مام الق اء  كن اإخ اعه للتزامات ق اإ   ع  أ نه: "   أ نه اإ

 الرقابة الق ايية".
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لزام المفم بتســـليم ا ة الوثاي  الن تســـاح  يســـ تراد من  ذا النص أ ن المشـرـعـ خوّل قا  التحقي  ســـل،ة اإ

لى خا   ودود ر  غادرة التراب الوطني، كجوال الســرر الذي يعد الو يقة ال ســاســ ية الن لوّل صلــاح ا الســرر اإ

طـة أ و  رقة الدري الن يعيهاا قا   لى أ مانة ضــبط ا  ة أ و مصــلحة الشرـ ــليم  ذه الوثاي  اإ الوطن، ويتم تس

 التحقي ، وذلك مقابل وصلل.

ع  أ نواع أ خرى من ســــ ندات  1في المادة  (1)المتعل  يســــ ندات ووثاي  الســــرر 61-30وقد نص القانون رقم 

 ة التراب الوطني، والمريلة في:ووثاي  السرر الن تمكنّ من مغادر 

 رخصة طيار بالنس بة لقايدي ال،ائرات. -

نقاذ لمس تخدمي الملاوة الجوية التجارية. -  شهادة ال من والإ

 د تر الملاوة البحرية. -

اراءات التحقي ،  ـــايية من قا  التحقي ، وفي أ ية مرولة من اإ ـــع المفم تحع الرقابة الق  ـــدر ال مر بوض ويص

 التالية: لكن بتوا ر الشرو 

 311أ ن  كون الجر ة معاقبا عليها بعقوبة الح ل أ و لعقوبة أ شـــد، طبقا لما نصـــع عليه الرقرة ال ولى من المادة  -

 ق اإ  . 3مكرر

ا نصع عليه المادة طبقا لم بضرورات التحقي ،  علم ضمان مثول المفم أ مام الق اء الإاراءيتعا أ ن يبرر  ذا  -

 ق اإ  . 311

اراء -  ق اإ  .   3مكرر 311المادة  الرقابة الق ايية  واب أ مر، و و ما نصع عليه الرقرة اليانية من صلدور اإ

اراء يتخذ في مواجهة المفاا البالغا  قط  - نّ الرقابة الق ـايية اإ ، ول يتخذ ضد المفاا ال وداث أ ي من (2)اإ

 .(3)س نة  31هم دون سن 

والة  من التاريخ ا دد في القرار الصـــــادر عن جهة التحقي ، وفي ءابتداتدخل الرقابة الق ـــــايية وط الت،بي  

لى أ ن  ر عه الجهة الق ـــايية المعنية طبقا لما نصـــع عليه والة المفم أ مام جهة الحكم تبقر الرقابة الق ـــايية قاإة اإ  اإ

 ق اإ  . 1مكرر311الرقرة ال ولى من المادة 

                                                             
 .1630مارس  11، مؤرخة في 30، يتعل  يس ندات ووثاي  السرر،   ر عدد 1630 براير  10مؤرخ في  61-30قانون رقم  -1
ة اليالية من المادة المفم في الح ل المؤقع و و ما نصع عليه الرقر خاصلـة وأ ن الإخلال بالتزامات الرقابة الق ـايية ينجم عنه بصرة اس تثنايية وضع -2

 ق اإ  . 311
 .302، ص1631محمد حزيط، مذضيرات في قانون الإاراءات الجزايية الجزائري، دار  ومه، ال،بعة السادسة، -3
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ما اراء ق ــائي، وذلك اإ قامة الدعوى صلــادر عن  واب أ مر  ر ع الرقابة الق ــايية باإ ا  ق بعدم واود وجه لإ

ـــــارة وضييل  ـــــتش ـــــرـة تلقـاييـة، أ و  واب طلب من وضييل ا هورية، أ و ب،لب من المفم بعد اس التحقي  بص

 ق اإ  . 1مكرر 311، و و ما نصع عليه المادة (1)ا هورية

 الررع الياني: الإ را  المؤقع لي انبي

ع في الح ل المؤقع، حي  يســ تريد حســب نص المشـرعـ ع  حكم خاص ي،  ب  ع  المفم ال انبي الذي وضــّ

ـــــدار مثل  ذا ال مر من طرف   من: جهة التحقي  أ و جهة  312المادة  صل ق اإ   من الإ را  المؤقع، ويتم اإ

 الحكم بحسب الحالة.

، وغر ة التهام ق اإ   310 ريل جهة التحقي  في   من قا  التحقي  ادرجة أ ولى للتحقي  حســــب المادة 

 ق اإ  ، وذلك قبل أ ن تصدر  ذه الجهة قرار ا ب  لّ وجه للاتابعة. 310ادرجة ثانية للتحقي  حسب المادة 

طار التحقي  الهاائي الذي تقوم به، وذلك حســــب  أ ما بالنســــ بة لجهة الحكم  يتم الإ را  عن المفم ال انبي في اإ

 ق اإ  ، وذلك قبل أ ن تصدر  ذه الجهة ح ها الهاائي في الدعوى.                                                  311الرقرة ال ولى من المادة 

خ ـــــاعوفي كلا الحالتا، ســـــواء تعل  ال مر لهة التحقي  أ و لهة الحكم، يتم  لي ســـــ ي  ال انبي الذي أ خ اإ

قامة،و  مخالرة لهذا الإ  اراء تحديد الإ لى اإ  اراء يترتب عليها عقوبة ازايية.بالضرورة اإ

قامة  أ ول: تحديد الإ

طار الرقابة الق ايية، حي  نصع المادة  قامة لن التداب  المتخذة في اإ ع   3مكرر 311أ در  المشرع تحديد الإ

ذا انع ال  عال المنســوبة للافم قد تعرضــه لعقوبة الح  ل  أ نه: " كن قا  التحقي  أ ن ي  مر بالرقابة الق ــايية اإ

 أ و عقوبة أ شد.

لى التزام أ و عدة التزامات، وهي الآتي:  تلزم الرقابة الق ايية المفم أ ن يخ ع، بقرار من قا  التحقي ، اإ

ذن  ذا ال خ ".-3 ل باإ قللىية الن ودد ا قا  التحقي  اإ  عدم مغادرة الحدود الإ

قامة المتخذ ســــواء من طرف قا  التحقي ، أ و غر  ييد حرية  ة التهام، أ و جهة الحكم، تق يترتب ع  تحديد الإ

ـــــب  قليم الوطني، ويلتزم وضييل ا هورية باعتباره المختص حس ال انبي في التنقـل، وبالتـالي منعـه من مغادرة الإ

ـــــابع من المـادة  قــامــة  10البنـد الس ق اإ  ، بتنريــذ قرارات التحقي  وجهــات الحكم، تبليا قرار تحــديــد  ــل الإ

قامة ا دد، وتسـليم التصريحات المؤ الإابارية لولير الداخ  قتة لية المختص بالاذ الإاراءات المتعلقة  راقبة  ل الإ

بالتنقل في داخل ال را  الجزائرية عند اقت ـــاء، باعتباره المشرــفـ ع  منا ذ الحدود، لمنع ال شـــخاص من 

خ،ــار جهــة التحقي  بــذلك، ويتخــذ نرل  د أ ن يتم ر ع لمتعل  بالتبليا، بعــوا الإاراءمغــادرة التراب الوطني.مع اإ

 الرقابة الق ايية.   

                                                             
 ق اإ  . 1مكرر311المادة -1
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قامة اراء تحديد الإ  ثانيا: العقوبة المقررة ع  مخالرة اإ

قامة عقوبتا، ال ولى أ صلــلية واليانية   يلية،  ريل العقوبة ال صلــل  يترتب ية في ع  مخالرة المفم لإاراء تحديد الإ

لى ــهر اإ ــ نوات، والغرامة الن تتراوح قلىفا من الح ل الذي تتراوح مدته من  لا ة أ ش لى 166  لاث س  16.666اإ

ودى  اتا العقوبتا.  د  أ و باإ

هة أ ما العقوبة الت يلية والن يتم الحكم اا بصرة واوبية،  تريل في سحب اوال السرر بصرة مؤقتة، اما زول لج 

ـــــب الحالة، أ ن تمنع ال انبي من مغادرة الترا در التحقي  أ و الحكم، بحس ا  اسمه ب الوطني، وفي  ذه الحالة يتم اإ

في قاإة المانوعا من السـرر والمتواجدة ع  مسـ توى عيع منا ذ الخرو  القانونية سواء انع يرية أ و بحرية أ و 

 اوية.

ـــعـ قد نص عليه في المادة  312نرل الحكم الم،ب  ع  ال انبي  واـب المادة  من  331ق اإ  ، دد أ ن المشـر

 .(1)المت ان قانون الق اء العسكري  11-23ال مر رقم

 الررع اليال : المنع من المغادرة يس ب عدم د ع الكرالة ال امنة للعقوبات المالية المس تحقة

ــعـ المفم ســــواء ان وطنيا مق  في الخار ، أ م ق أ خ ــــع المشـر ليم أ انبيا، بواوب د ع ارالة عند مغادرتهم للاإ

مكرر من  1الجزائري، ت ان  ذه الكرالة د ع العقوبات المالية المس تحقة، وذلك  واب الرقرة اليالية من المادة 

لى  (2) 11-20ال مر رقم   المتعل  بقاع مخالرة التشرــيـع والتنظيم الخاصلـــا بالصرــفـ وحراة راوس ال موال من واإ

حي  نصــع ع  أ نه: " يتوقير خرو  المفاا المقلىا في الخار  أ و ذوي الجنســ ية ال انبية المتابعا  الخار ،

لى الخار  ع  واوب تقديم ارالة ت ان  بار كاب مخالرة للتشريع الخاص بالصرف وحراة راوس ال موال من واإ

 د ع العقوبات المالية المس تحقة ".

ـــو  طار القواعد العامة المنص ـعـ قد نص في المادة لكن وفي اإ ص عليها في قانون الإاراءات الجزايية، دد أ نّ المشـر

ق اإ   ع  أ نّ الإ را  يكرالة هي مســــ  لة اوالية مترواة للســــل،ة التقديرية لجهة التحقي ، وقد ضــــي   311

                                                             
 ، المعدل والمرم.3223ماي  33، مؤرخة في 11سكري، اريدة رسمية عدد، يت ان قانون الق اء الع 3223أ يريل  11مؤرخ في  11-23أ مر رقم-1

ع  أ نه: "يكون ق ـاء التحقي  أ و ق ـاء الحكم الذي يرر  عن مفم من جنس ية أ انبية أ و يقرر الإ را  المؤقع عنه أ و عن يننا  331تنص المادة 

قامة له ويحظر عليه ا ذن قبل صلدور قرار  نع ا اكمة أ و حكم  ائي، تحأ و مش تكى عليه،  و ووده المختص بتحديد  ل اإ ل باإ ع طايلة بتعاد عنه اإ

ودى  اتا العقوبتا  قط، و  ــلا عن ذلك يقرر واوب  16.666اإلى  166الح ل من  لا ة أ شــهر اإلى  لاث ســ نوات وبغرامة من  دينار أ و باإ

 سحب اوال السرر مؤقتا.

قـامـة لولير الداخليـة قامة ا دد وتســـــليم ال ذون المؤقتة بالتنقل داخل ال را   ويبلا قرار تحـديـد  ـل الإ المختص بالـاذ اإاراءات مراقبة  ل الإ

خبار ق اء التحقي  بذلك.  الجزائرية عند اقت اء. وزرى اإ

 ويعاقب من تهرب من اإاراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الرقرة ال ولى من  ذه المادة".
لى الخار ،اريدة 3220يوليو 2مؤرخ في  ،11-20أ مر رقم  -2 يـع والتنظيم الخاصلــا بالصرـفـ وحراة راوس ال موال من واإ ،يتعل  بقاع مخالرة التشرـ

 ، المعدل والمرم.3220اويلية  36، مؤرخة في 01رسميةعدد 
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اراءا خاصلــا بالمفاا ال جانب ا بوســا مؤقتا المراد الإ را   ، وذلك (1)هام عالقانون من ن،اق الكرالة، فجعلها اإ

 في عيع الحالت الن ل يكون  يها الإ را  بقوة القانون، وت ان  ذه الكرالة:

اراءات الدعوى لتنريذ الحكم. -3  مثول المفم في عيع اإ

 أ داء ما يلزم حسب الترتطب الآتي: -1

 المصاريير الن س ب  أ ن قام بد عها المدعي المدني. -  

 المصاريير الن أ نرقها القا  بالدعوى العاومية. -  

 الغرامات. -  

 المبالا ا كوم يرد ا. -  

 التعوي ات المدنية. -  

ـــــي الكرالة ليد اتب ا  ة أ و االل  ـــــص لكل ازء من ازئي الكرالة، وتس ويحدد قرار الإ را  المبلا المخص

ذا انع عبارة عن   .(2)س ندات الق ائي، أ و  صل التسجيل اإ

 الم،لب اليال : قا  الحكم

 تنص المادة ال ولى ق ع ع  أ نه: "ل ار ة ول عقوبة أ و تدب  أ من بغ  قانون".

ل  ل بنـاء ع  قـانون يحـدد نوعهـا ومقـدار ـا، ول توقع اإ الملاحظ من خلال نص المـادة أ ن تقرير العقوبـة ل يتم اإ

 (3)ق ع دد أ  ا نصـــع ع  نوعا من العقوبات، عقوبات أ صلـــلية  0 واب حكم ق ـــائي، وحســـب المادة 

س الن ل زول "العقوبات الت يليــة هي ت وعقوبات   يليــة،  ــذه ال خ ة عرّ فــا الرقرة اليــاليــة مهاــا اما يلي:

ابارية أ و  ما اإ ـــــلية،    عدا الحالت الن ينص عليها القانون  اوة. وهي اإ ـــــ تقلة عن عقوبة أ صل الحكم اـا مس

 اختيارية".

لى العقوبة ال صللية، وقد وددت المادة   2الملاحظ ع   ذا النص أ ن العقوبة الت يلية هي العقوبة الن ت ـاف اإ

والمتعلقة يســــحب اوال الســــرر، وهي عقوبة  33 ذه العقوبات، ومن بطهاا العقوبة المقررة في البند رقم  ع ق

، وهي العقوبة الن من خلالها (4) 11-60 واب القانون رقم  1660مس تحد ة عند تعديل قانون العقوبات س نة 

  نع ا كوم عليه من مغادرة التراب الوطني.

  و  ت،بي   ذه العقوبة، والمريلة في: 1مكرر 30وددت المادة 

                                                             
 .012، 010ص، 1660ائر،دار  ومه، الجز –التحري والتحقي  - ح قانون الإاراءات الجزايية الجزائريعبد الله او اي ية،  -1
 ق اإ  . 311، 310، 311لمزيد من المعلومات أ نظر المواد:  -2
 ق ع، ع  أ نه: "العقوبة ال صللية هي تس الن زول الحكم اا دون أ ن تقترن اا أ ية عقوبة أ خرى".0تنص الرقرة اليانية من المادة -3
 .10لقانون العقوبات، اريدة رسمية عدد  المعدل والمرم 1660ديسابر  16مؤرخ في  11-60قانون رقم -4
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 أ ن يتعل  ال مر لر ة لها وصلير اناية أ و انحة. -

دانة   -  ة الجنح أ و   ة الجنايات بحسب الحالة-صلـدور حكم أ و قرار من الجهة الق ايية المختصة - يقضي بالإ

ودى العقوبات المقررة في المادة  ويســــحب اوال الســــرر كعقوبة  مكرر ق ع كعقوبة أ صلــــلية، 1، والمادة 1باإ

ل  واب حكم.    يلية،  لا عقوبة اإ

ســـ نوات تبدأ  ايا ا من تاريخ الن،  بالحكم، وم  ط المشـرـعـ بالنســـ بة ( 1)أ ل  زيد مدة العقوبة عن خمل  -

 لهذه المدة با الجنايات والجنح.

لى ولارة الداخلية. -  أ ن يبلا الحكم اإ

 ق ع، ع  أ ن يؤمر بالنراذ المعجل بالنس بة لهذا الإاراء. 1مكرر 30لمادة وقد أ جالت الرقرة اليانية من ا

ق ع  1مكرر 30وال صلـل أ ن عقوبة سحب اوال السرر هي عقوبة اختيارية بدليل أ ن المشرع اس فل نص المادة 

ـــعـ في القــانون رقم  رات المتعل  بالوقــايــة من المخــد 31-60بعبــارة "زول"، ومن أ مثلة ذلك مــا نص عليــه المشـر

وـعا اا  ــ تعمال وارار    المشرـ منه والن تنص ع  أ نه:  12وذلك في المادة  (1)والمؤثرات العقلية وقمع اس

"في والة الإدانة لمخالرة ال حكام المنصــــوص عليها في  ذا القانون، للجهة الق ــــايية المختصــــة أ ن تقضيــــ بعقوبة 

 س نوات.( 36)س نوات اإلى عشر( 1)الحرمان من الحقوق الس ياس ية والمدنية والعايلية من خمل 

 اوال السرر...".سحب -... وزول لها، ليادة ع  ذلك، الحكم  ا ي  تي:

شـــارتهاما نص المشـرـعـ ع   ذه العقوبة كعقوبة اختيارية لكن ب  ســـلوب أ خر، وذلك عند  مكا اإ لى اإ نية ت،بي  اإ

ودى العقوبات الت يلية أ و أ اثر المنصـوص عليها في المادة  ق ع، ومن بطهاا عقوبة سحب اوال السرر، و و  2اإ

منه والن تنص ع  أ نه: "في  16من الرســــاد ومكافيته في المادة  المتعل  بالوقاية 63-60 ما دده في القانون رقم

والة الإدانة لر ة أ و أ اثر من الجرا  المنصــــوص عليها في  ذا القانون،  كن الجهة الق ــــايية أ ن تعاقب الجاني 

 بعقوبة أ و أ اثر من العقوبات الت يلية المنصوص عليها في قانون العقوبات". 

ابارية في موضــــع أ خر، ومثال ع  عقوبة سح الملاحظ ب اوال الســــرر أ ن المشـرــعـ قد نص ع  أ  ا عقوبة اإ

، والن تنص ع  أ نـه: "في وـالة الإدانـة من (3)المتعل   كافيــة الفريـب  60-61من ال مر رقم 32المـادة ( 2)ذلك

ـــــوص عليها في  ذا ال مر، يعاقب الجاني واوبا بعقوبة   يلية أ و ودى الجرا  المنص  من العقوبات أ اثر أ جـل اإ

 سحب اوال السرر". -: ...الآتية

                                                             
وـعا اا، 1660ديســـابر  11، مؤرخ في 31-60قانون رقم  -1 ،يتعل  بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع اســـ تعمال وارار    المشرــ

 .11اريدة رسمية عدد 
 3مكرر 112ا كوم عليه لر كابه الجرا  المنصوص عليها في المادتا ق ع، ع  أ نه: "ي،ب  ع  الشخص ال،بيعي  1مكرر 112اما تنص المادة  -2

 من  ذا القانون". 2عقوبة واودة أ و أ اثر من العقوبات الت يلية المنصوص عليها في المادة  1مكرر 112و
 .، المعدل والمرم12، يتعل   كافية الفريب، اريدة رسمية عدد 1661أ وت  11، مؤرخ في 60-61أ مر رقم-3
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( 1)ق ع، معاقبة ا كوم عليه بالح ل من  لا ة  1مكرر30ويترتب ع  خرق التزام المنصوص عليه في المادة 

لى  لاث  لى  11.666ســــ نوات، وبغرامة من( 1)أ شــــهر اإ  30د   طبقا لما نصــــع عليه المادة  166.666د   اإ

 ق ع. 0مكرر

داريةالمبح    الياني: الجهات الإ

طار صلــ يؤول اختصــاص للجهات الإدارية    يتعل  لاحياتها بتقييد حرية الوطني أ و ال انبي في التنقل، في اإ

ودى الإاراءات التالية:  المتعلقة بال بط الإداري، ومن أ جل ذلك  كن أ ن تتخذ اإ

 الم،لب ال ول: عدم تسليم أ و رديد اوال السرر

المتعل  يسـ ندات ووثاي  السـرر ع  أ نه:"اوال السـرر سـ ند سرر  ردي  61-30ن القانون رقم م 0تنص المادة 

  نح بدون    السن لكل مواطن ما م يكن  كوما عليه  اييا في اناية وم يرد اعتباره".

صول ع  الملاحظ من خلال  ذه المادة أ ن المشرعـ قد نصّ ع  المبدأ  العام والمريل في ح    مواطن في الح

ذا ان بالغا ســن الرشــد وا ددة بتســعة عشرــ ســ نة، أ م قا ا و و ما  اوال الســرر، بغتخ النظر لســ نه ما اإ

 يس تراد من العبارة "بدون    السن".

السـل،ات المررة بتسـليم ســ ندات ووثاي  السـرر، حي  خوّلع للوالي صلــلاحية  61-30ق  33وددت المادة 

قليم الوطني، اما زول أ ن يســي من طرف   موينير تســليم اوال الســرر العادي للاوا طنا المتواجدين في الإ

مؤ ل يروّضـه لهذا الغر..أ ما بالنسـ بة للاواطنا المقلىا أ و المتواجدين في الخار   اإن اوال الســرر أ و رخصة 

 مروّ. ليالمرور القنصـلية تسـي من طرف راسـاء المرااز الدبلوماس ية والقنصلية الجزائرية أ و أ ي موينير قنص

 لهذا الغر.. 

 وتدر   ذه الإاراءات لن سل،ة الدولة في تنظيم ضييرية ممارسة مواطنيها لح  التنقل خار  ودود ا.

ذا ان ال صلـل أ ن لكل مواطن الح  في الحصــول ع  اوال السـرر،  قد نص المشـرعـ ع  اســ تثناء الوارد  واإ

ت و رديد ا بحســب   والة، من طرف الســل،اع   ذا ال صلــل والمريل في ر تخ تســليم و يقة الســرر أ  

منح  ذه الوثاي   أ ن ر تخ طبقا لمبدأ  توالي ال شكال. وما يترتب ع  ذلك المررة بتسليم  ذه الوثاي ، وذلك

لى  قليم الوطني، ل ن  ذه الوثاي  تعد للمة لكل مواطن من أ جل الســـــرر اإ وـرة منعا من مغادرة الإ ــ يعد بالضرـ

 .61-30ق  1و 1كلاة "زب" الن اس فل اا المشرع نص المادتا  الخار ، وما يؤاد ذلك

ـــرر دون بقية الوثاي  ال خرى من امتناع  0الملاحظ من خلال نص المادة  ـعـ خص  قط اوال الس أ نّ المشـر

 عن اس تصدار ا، اما أ نه قيدّ  ذا امتناع بتو ر الشرطا التاليا:

 ة الجزايية المختصة، ويتعل  ال مر يكل من:صلدور حكم  ائي من طرف الجهات الق ايي -3
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والمر كبة  (1)  ة الجنايات، الن يؤول لها اختصـاص في الحكم ازاييا بالنسـ بة لي  عال الموصلو ة انايات  -

 .(2)من طرف ال شخاص البالغا سن الرشد الجزائي وا ددة بثمانية عشر س نة 

  ة ال وداث، المتواجدة  قر االل الق ــــائي باعتبار ا المختصــــة بالنظر في الجنايات الن ير ك ا ال طرال  -

 .(3)المتعل  بحماية ال،رل  31-31من القانون رقم  12حسب الرقرة اليانية من المادة 

ـــــائي -1 ـــــ تقامة ، (4)عدم توا ر  و  رد اعتبار للاحكوم عليه بنوعيه القانوني والق  و و ما يؤاد عدم اس

 ا كوم عليه.

 الم،لب الياني: الحصول ع  رخصة

لى الخار  لنظام الترخيص، و و نظام يســاح للسل،ة  زول للسـل،ة التنريذية، أ ن ل ـع ممارسـة حرية التنقل اإ

م ومصــا  االعامة أ ن تتخذ موقير التدخل الوقائي لممارســة الح  في التنقل، من أ جل منع   اإخلال بالنظام الع

 الدولة، ومن أ مثلة ذلك:

 الررع ال ول: تنقل ال طرال القصر

ن خرو  ال طرال القصرـــــ من التراب الوطني نحو الخار  منظم  واب التعللىة الصـــــادرة عن ولارة الداخلية  اإ

ب ا، المتعلقة بخرو  ال طرال القصرـــــ الجزائريا من التر 3221أ وت  12المؤرخـة في  31وا ـاعـات ا ليـة رقم 

 .1636اويلية  31المؤرخة في  36-61الوطني، والمعدلة  واب التعللىة الولارية رقم 

يخ ــعون لإاراءات ( 5)ســ نة ( 32) توى  ذه التعللىة أ نّ ال طرال القصرــ الذين تقل أ عمارهم عن تســعة عشرــ

ا زب لجوال سرر  ردي، قيدّ الصلاحية، واإ  خاصلة عند سررهم خار  الوطن،  لا يكري حيالة ال،رل القا 

ينهار ا أ  ناء خرو  ال طرال عبر  وـرية والن زب اإ لى الوثاي  ال خرى الضرـ ــا ة اإ حصــو م ع  رخصــة، بالإض

 المرااز الحدودية، والن لتلير بحسب الحالة الن يتواجد عليها ال،رل القا ، والمريلة في: 

د الوالدين المرتع بح  الولية القانونية، مصـــادق عليها من طرف  ا ظة  رخيص بخرو  ال،رل مقدم من أ و -3

قامة أ و لدى المايليات الدبلوماســـ ية  قللىيا، أ و من طرف ضــابط الحالة المدنية لبلدية مقر الإ طـة المختصـــة اإ الشرـ

ذا خر  ال،رل القا   ررده أ و مصحوبا يشخص أ خر.  والقنصلية المعردة بالخار ، في والة ما اإ

قللىيا  -1 ـــــة اإ  رخيص بخرو  ال،رـل القـا  المكرول من التراب الوطني ب  مر من ريطل ا  ة الجزائرية المختص

ذا ان ال،رل مكرول. ليها المو   الذي أ عد عقد الكرالة، في والة ما اإ  الذي وا   ع  الكرالة، أ و ا  ة التابع اإ

                                                             
 ق اإ  . 101أ نظر في ذلك المادة  -1
 ق اإ  . 102أ نظر في ذلك المادة  -2
 .12، يتعل  بحماية ال،رل، اريدة رسمية عدد 1631يوليو  31، مؤرخ في 31-31قانون رقم  -3
 ق اإ  . 021اإلى  020نظّم المشرع أ حكام رد اعتبار في المواد من  -4
بلا ســن الرشــد مرتعا بقواه العقلية، وم يحجر عليه، يكون امل ال  لية لمبا ة حقوقه المدنية. وســن ق م ع  أ نه: "   ص  06تنص المادة  -5

 ( س نة املة".32الرشد تسعة عشر)
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 ضيــ من طرف مدير المراز أ و من طرف ريطل ا  ة رخيص بخرو  ال،رل القا  من التراب الوطني مم -1

ذا ان ال،رل القا  مكرول ومتواجد  راز  اية ال،رولة المســعرة  قللىيا عند اقت ــاء، في والة ما اإ المختصــة اإ

 التابع للدولة. 

قامة، شــهادة مدرســ ية  -0 لخار ، با  الإ باتات المبطنّة لتواجد ال،رل القا  بالخار  بصــرة منتظاة ضيســ ند اإ

ذا ان ال،رل القا  مقيم بالخار ، وسواء  اوال سـرر أ و ب،اقة التعريير الوطنية معّدة بالخار ...، في والة ما اإ

 .(1)ان مسا را  ررده أ و مصحوبا

لى أ ن الرخصة ال بوية تشتر  من   ال طرال القصر الحاملا للجنس ية الجزائرية طما ان موطن  ردر الإشارة اإ

قامفم ســــ ، واإ ا زب في (2)واء داخل الوطن أ و خارجه، ول ت،لب في والة ســــرر القا  ر قة أ ود الوالديناإ

  ذه الحالة تقديم و يقة تي ع صللة القرابة والمريلة في الد تر العايلي أ و نسخة طب  ال صلل مصادق عليها.

ــد ــ تص ذا ان قد اس ــاح لل،رل القا  من مغادرة التراب الوطني اإ ــايي   أ نه ل يس ا من ر أ ود والديه أ مرا ق 

لى الخار .وتقوم النيابة العامة باعتبار ا  ـــايية الجزائرية المختصـــة، يقضيـــ  نعه من الســـرر اإ ودى الجهات الق  اإ

،  جرد صلدور ال مر القا   نع ال،رل القا  من مغادرة التراب الوطني، (3)المختصـة بتنريذ ال حكام الق ايية 

خ،ار مصـا  الشرطـة ال ق ـايية الواقعة لن دائرة اختصاص الن تتخذ بغ  تمهل، الإاراءات اللالمة لمنع باإ

لى الخار   .(4)ال،رل من السرر اإ

 أ ما بالنس بة لي طرال القصر الذين ولدوا من لوا  مختلط،  يجب في  ذه الحالة الريط با والتا:

ذا ان القا  مولودا من أ ب ازائري وأ م أ انبية، -  يبقر القا  خاضـــعا لو يقة الرخصـــة ال بوية طما والة ما اإ

قامته سواء داخل الوطن أ و خارجه.  ان موطن اإ

ذا ان القـا  مولودا من أ ب أ انبي وأ م ازائريـة،  ري  ـذه الحـالة ل يكون القـا  ملزما بتقديم و يقة  - أ مـا اإ

 .(5)الرخصة ال بوية عند خروجه عبر المرااز الحدودية 

 

 

 

 

                                                             
من الوطني، اإاراءات خرو  القصر من التراب الوطني، خلية التصال والصحا ة، -1  .1631المديرية العامة لي 
 .21ق ايية في الجزائر، دار  ومه، الجزائر، صأ عمر قادري، ممارسة ال ب،ية ال -2
 العال ع  تنريذ قرارات التحقي  وجهات الحكم".-ع  أ نه: "يقوم وضييل ا هورية  ا ي  تي:  10تنص الرقرة اليامنة من المادة  -3
من الوطني، المراع الساب ،  -4  .1631المديرية العامة لي 
 .21أ عمر قادري، المراع الساب ، ص -5
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 تنقل موينري ال من والمس تخدما العسكرياالررع الياني: 

المت ان القانون ال ساسي الخاص بالموينرا المنرا لي سلاي  111-36من المرسوم التنريذي رقم  11تنص المادة  

ــــة بال من الوطني ل يرخصــــة اتابية ( 1) الخاصل ع  أ نه:" ل  كن لموينري ال من الوطني مغادرة التراب الوطني اإ

 السل،ة الن لها صللاحية التعيا".مس بقة من 

يسـ تراد من نص المادة أ ن موينري ال من مقيدّين يشـ  ن مغادرتهم للتراب الوطني بواوب الحصول ع  رخصة، 

 ويشتر  في  ذه الرخصة ما يلي:

 أ ن  كون اتابية،  لا يكري التصريح الشروي بالموا قة. -

ــــول ع  الرخصــــة اإاراء أ ولي يقو  - م به موينير ال من الذي يعتزم ع  مغادرة التراب أ ن يكون طلب الحص

 الوطني.

 أ ن يتم منح  ذه الرخصة من طرف الجهة المختصة بالتعيا، طبقا لمبدأ  توالي ال شكال. -

المت ـان القانون ال ساسي  61-60من ال مر رقم  10اما ي،ب  نرل الحكم ع  العسـكريا، وذلك  واب المادة 

، الن تنص ع  أ نه: "زب أ ل تمل حرية تنقل العسكري المواود في نشا  (2)ا العام المسـ تخدما العسكري

ـــــة وينايره. يحدد قانون الخدمة في الجط  القواعد  الخـدمـة عبر التراب الوطني، بـ  ي وـال من ال حوال،  مارس

 المتعلقة بذلك.

 يخ ع التنقل خار  التراب الوطني لترخيص مس ب  يحدد عن طري  التنظيم".

د من نص المادة، واوب اسـتيراء العسـكريون ع  رخصة لمغادرة التراب الوطني تقدم من طرف ولارة يسـ ترا

 الد اع.

 الم،لب اليال : منع ال انبي من المغادرة لعدم تسوية وضعيته

قليم الجزائري يســ ب تواجده في وضــعية    قانونية)الررع ال ول(، اما زول  نعه م قد  نع ال انبي من مغادرة الإ

 ل س باب تتعل  بعدم تنريذ التزاماته الضري ية )الررع الياني(.

 الررع ال ول: الحجز المؤقع لجوال أ و و يقة السرر الخاصلة بال جانب

قليم الجزائري عند مغادرت م يكتير المشـرـعـ تقييد حرية ال انبي في التنقل من خلال واوب تقديم ال انبي ه للاإ

وـ  دخول  33-61من القانون رقم  0ا المرعول حســـب المادة اوال الســـرر وب،اقة المقيم ســـاري المتعل  يشرــ

                                                             
، يت ان القانون ال ساسي الخاص بالموينرا المنرا لي سلاي الخاصلة بال من الوطني، 1636ديسابر  11مؤرخ في  111-36مرسوم تنريذي رقم  -1

 .21اريدة رسمية عدد 
 3ؤرخة في ، م31،يت ـــان القانون ال ســـاسي العام المســـ تخدما العســـكريا، اريدة رسمية عدد1660 براير  11، مؤرخ في 61-60أ مر رقم  -2

 .1660مارس 
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قــامفم اــا وتنقلهم  يهــا لى الجزائر واإ ،  علم ع  ال انبي أ ن يلتزم بالمغــادرة  جرد انق ــــــاء مــدة (1)ال جــانــب اإ

قليم الجزائري، قامة بالإ قامته، أ و المدة القانونية المرخص اا للاإ ما بالنسـ بة لت  شـ ة أ   صلـلاحية ت  شـ ته أ و ب،اقة اإ

لغا،ا، و و ما يســ تراد من خلال نص المادتا  من القانون رقم ( 3) 2و( 2) 0الخرو   ي تعد تشــتر  بعد أ ن إ اإ
61-33 . 

ل أ ن المادة  تنص ع  أ نه: " كن مصا  ال من أ ن تحجز مؤقتا اوال أ و و يقة السرر  33-61من القانون رقم  10اإ

لى  اية البع فيالخاصلـــة بال جانب المواو   دين في وضـــعية    قانونية مقابل وصلـــل، يعد  يابة بيان لهويفم، اإ

 وضعيفم".

تعتبر وضــعيته     ،33-61من القانون رقم  2و 0يســ تراد من نص المادة أ ن ال انبي الذي يخالير حكم المادتا 

ل مقابل به ع  أ ن يد ع له وصلـــ قانونية، وبالتالي جال لمصـــا  ال من أ ن تحجز اوال أ و و يقة الســـرر الخاصلـــة

ـــــوى  لى أ ن تس قليم الوطني مؤقتــا اإ ذلك، ويترتــب ع  احتجــال مثــل  ــذه الو يقــة منع ال انبي من مغــادرة الإ

 وضعيته.

 الررع الياني: المنع من المغادرة يس ب عدم تسديد الضرايب المس تحقة

قليم الجزائريا يقتضيــ خرو  ل داء الضرـاـيب والحقوق والرســوم المســ تحقة امســاءلفم عن عيع  ل جانب من الإ

لى مســا مات ال ــمان اا عي  واب التشرـيـعات اا عية، و و ما   واب قانون الضرـاـيب، بالإضــا ة اإ

 .(4)المتعل  بحماية مصا  الخزينة وصلنادي  ال مان اا عي  320-01نصع عليه المادة ال ولى من المرسوم رقم

قليم الجزائري حســب المادة  ومن أ جل ذلك  كن أ ن ذا م  ،320-01من المرســـوم  1 نع ال انبي من مغادرة الإ اإ

اـيب  يلتزم بتقديم أ مام المصــا  المختصــة ) طة الحدود( الوثاي  الن تشــال التصرـيحات المتعلقة بتصــرية الضرـ

قليم الجزائري.   والرسوم والمسا مات،والن تي ع د عه لها، وذلك عند مغادرته للاإ

منه قد اســـــ تثنع  1ويتحدد ن،اق ت،بي   ذا المرســـــوم بالنســـــ بة لي جانب المقلىا  قط، باعتبار أ نّ المادة 

 المواطنا الجزائريا وال جانب ذوي الحصاصت وامتيالات، وال جانب    المقلىا.

 

                                                             
قامفم اا وتنقلهم  يها، اريدة رسمية عدد 1661يونيو  11مؤرخ في  33-61قانون رقم  -1  .10، يتعل  يشرو  دخول ال جانب اإلى الجزائر واإ
قليم الجزائري  جرد انق ــاء مدة صلــلاحية ت  شــ ته أ و ب،ا 33-61ق  0تنص المادة  -2 قامته، أ و اع  أ نه: " ع  ال انبي مغادرة الإ لمدة القانونية قة اإ

قليم الجزائري. قامة بالإ  المرخص اا للاإ

لى الولية الن أ صلدرتها". عادة ب،اقة المقيم الخاصلة به اإ  وع  ال انبي المقيم اإ
قليم الج 33-61ق  2تنص المادة  -3 قامة في الإ طار زائري، أ  ع  أ نه: " كن ال انبي    المقيم والمواود في وضعية قانونية من حي  الإ ن يغادره في اإ

 التشريع والتنظيم المعاول اما".
4 -décret n°63-196 du 5 juin 1963 portant protection des intérêts du trésor et des caisse de sécurité sociale à 

l’égard des personnes sortant du territoire national ,j o n°38. 
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 خاتمـة:

قليم الوطني من أ خ،ر الإاراءات الن  ـــــ ب ، أ نّ المنع من مغـادرة الإ طـار ت يت اّ ممـا س قييد  كن الـاذ ـا في اإ

ذا إ  ر. ضـــوابط ع  الجهة المختصـــة  وـعة اإ حرية الشـــخص في التنقل، وبالرغم من ذلك يعد وســـ يلة مشرــ

ل لضروـرة اقت فا الظروف، ويتعا أ ن يتخذ لرترة مؤقتة، ينف ي بانفاء الس ب الذي  بالاذه، ول يكون ذلك اإ

لى الاذه.  أ دى اإ

قليم الوطني المتخذ من طرف الجهات الق ــــايية، عكل الجهات الإدارية، يكون مع العي أ نّ المنع من  مغادرة الإ

قابلا لل،عن  يه، حي  زول ال،عن ضـــــد ال وامر الصـــــادرة من طرف قا  التحقي  أ مام غر ة التهام، أ ما 

طار الرقابة الق ــــايية  لا زول ال،عن  يها أ مام ا القرارات الصــــادرة عن  ذه ال خ ة في عليا حســــب   ة ال اإ

ـــــ بـة لجهـات الحكم،  ـال،عن في أ حكاطا يتم و قا ل،رق ال،عن  020الرقرة ال ولى من المـادة  ق اإ  ، أ مـا بالنس

 العادية و   العادية.

 


